
    الوسيط في المذهب

    بخلاف الزنا فإنه لا يحرم خلافا لأبي حنيفة إذ الشبهة كالحقيقة في جلب المحرمات كالعدة

والمهر والنسب وسقوط الحد لكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط وينظر في ثبوت

النسب والعدة إلى الاشتباه عليه وقيل في المصاهرة إنه تكفي الشبهة من أحد الجانبين وقيل

لا بد من الاشتباه على الرجل لأنه قرينة النسب في كتاب االله تعالى وقيل لا بد فيه من الاشتباه

عليهما جميعا
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